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إشكالات التأمين عن مخاطر النقل الجوي وتطبيقاتها

�مراد بن صغ

كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة أبي بكر بلقايد

تلمسان - الجزائر

تاريخ الاستلام: 20-06-2017                                           تاريخ القبول: 2017-10-24   

ملخص البحث: 

أصبــح التعامــل مــع المجاليــن الجــوي والفضائــي ضــرورة تمليهــا ظــروف الحيــاة الراهنــة، 
ــق  ــد تحقي ــة قص ــة ملائم ــوص قانوني ــة نص ــاملة وتهيئ ــتراتيجية ش ــي إس ــر ف ــل التفكي ــا يجع مم
ــتوى  ــى المس ــاظ عل ــة للحف ــة ماس ــة وحاج ــة ملح ــد أولوي ــتدامة، يُع ــة ومس ــران آمن ــة طي منظوم

ــة أداءه. ــره وترقي ــى تطوي ــل عل ــة والعم ــة الجوي ــه الملاح ــذي حققت ــدم ال المتق

ويعالــج هــذا البحــث موضوعــا غايــة فــي الأهميــة يتعلــق بإشــكالات وصعوبــات التأميــن ليــس 
عــن كثيــر مــن الأضــرار فحســب، بــل عــن عديــد المخاطــر المحدقــة بعمليــات النقــل الجــوي ذات 
البعــد البيئــي والاقتصــادي والاجتماعــي )الانبعاثــات الملوثــة، حــوادث الطيــران، تأجيــل وإلغــاء 
الرحــلات، ضعــف مســتوى الخدمــات...(. كمــا يتنــاول الأســاس القانونــي الــذي يســتند إليــه كل من 
التأميــن والتعويــض عــن تلــك الأضــرار، لاســيما فــي ظــل تزايــد نســبة حــوادث الطائــرات وتفاقــم 

الأضــرار فــي مقابــل انخفــاض مســتوى الثقــة والأمــان لــدى الزبنــاء أو المســتهلكين وعزوفهــم.

الكلمات الدالة: الناقل الجوي، المخاطر، الأضرار، المسؤولية المدنية، التعويض، التأمين.
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مـقـدمـة:

ــكاز  ــع تعــد نقطــة الارت ــل الجــوي للأشــخاص والبضائ ــان أن مســؤولية الناق ــي عــن البي غن
فــي المجــال القانونــي، فهــي بحــق أدق المســائل وأهــم المشــكلات القانونيــة الناجمــة عــن حــوادث 
النقــل الجــوي، وأكثرهــا اهتمامــا وشــغلا للفقــه والقضــاء علــى حــد ســواء لمــا لهــا مــن ارتبــاط 
ــرد  ــر مــن ف ــل الجــوي مرتبطــة بأكث ــك أن حــوادث النق ــة. ذل ــة المتداخل ــب القانوني ــد الجوان بعدي
ــريعات  ــون )التش ــن قان ــر م ــدول( وأكث ــدود ال ــة )ح ــة( ودول ــيات مختلف ــن جنس ــافرين م )المس
الداخليــة للــدول والاتفاقــات الدوليــة(، ممــا جعــل قضايــا المســؤولية وتحديــد أحكامهــا أمــرا غايــة 
فــي الدقــة والصعوبــة، وأكثــر إلحاحــا وحاجــة إلــى تظافــر الجهــود والبحــث عــن أنجــع الحلــول 
قصــد تحقيــق تعــاون دولــي صــادق وبنّــاء مــن أجــل توحيــد وتطويــر منظومــة تشــريعية شــاملة 
وتحديــث آليــات قانونيــة كافيــة تهــدف إلــى ضبــط قواعــد المســؤولية وتســهم فــي تقليــل حــوادث 

الطيــران وتحقيــق أعلــى درجــات الســلامة والأمــان.

فــكان أن ظهــرت أولــى الاتفاقــات وهــي اتفاقيــة وارســو 1929 لتوحيــد بعــض قواعــد النقــل 
الجــوي، حرصــت مــن خلالهــا حوالــي ثــلاث وثلاثيــن دولــة مجتمعــة علــى تحقيــق التوافــق بيــن 
الأنظمــة القانونيــة الحاكمــة لمســؤولية الناقــل الجــوي، مراعيــة فــي ذلــك تحقيــق قــدر مــن التــوازن 
ــب  ــر مــن جوان ــم نتيجــة لظهــور كثي ــن والشــاحنين. ث ــح الناقلي ــح المســافرين ومصال ــن مصال بي
النقــص والقصــور فــي الاتفاقيــة الســابقة، بــرزت الحاجــة للتعديــل والتطويــر وهــو مــا تجســد فعــلا 
بموجــب بروتوكــول لاهــاي فــي 28 ســبتمبر 1955. ثــم تكملتهــا باتفاقيــة جوادالاخــارا بتاريــخ 
ــة  ــع اتفاقي ــم توقي ــل الجــوي ت ــى مســؤولية الناق ــد عل ــر المتزاي 18 ســبتمبر 1961. وتحــت التأثي
ــي 08  ــالا ســيتي ف ــى بروتوكــول جواتيم ــع عل ــاي 1966، متبوعــة بالتوقي ــي 04 م ــال ف مونتري
ــم أدق وأســلم لموضــوع المســؤولية، فأبرمــت  مــارس 1971. واســتمر الضغــط والحاجــة لتنظي
ــت  ــث انصب ــبتمبر 1975، حي ــي 25 س ــة ف ــال الأربع ــولات مونتري ــنوات بروتوك ــع س ــد أرب بع
ثــلاث بروتوكــولات الأولــى منهــا علــى تعديــل أســاس احتســاب التعويــض فــي كل مــن اتفاقيــة 

وارســوا الأصليــة وبروتوكــول لاهــاي وجواتيمــالا.

هكــذا عــرف موضــوع مســؤولية الناقــل الجــوي عديــد الاتفاقــات والبروتوكــولات الدوليــة، 
فضــلا عــن ســن قوانيــن وتشــريعات داخليــة رغبــة فــي معالجــة الإشــكالات القانونيــة المترتبــة. 
غيــر أن إشــكالية انضمــام دول دون دول، ودخــول بعــض البروتوكــولات حيــز التنفيــذ دون 
أخــرى، فضــلا عــن تعــدد وتنــوع قواعــد وأحــكام النقــل الجــوي، وقصــور فكــرة توحيــد النصوص 
والقواعــد التــي رســمتها اتفاقيــة وارســو وأبرمــت مــن أجلهــا، كلهــا عوامــل جعلــت الحاجــة ماســة 
مــن جديــد وبشــكل أكثــر إلحاحــا إلــى البحــث عــن اتفاقيــة أكثــر تحديثــا ودقــة وشــمولا لتحــل محــل 
اتفاقيــة وارســو وبروتوكولاتهــا المعدلــة والمكملــة لهــا. وبعــد جهــود مضنيــة تــم التوقيــع فــي 28 
مــاي 1999 علــى اتفاقيــة مونتريــال الخاصــة بتوحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي الدولــي، والتــي 
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دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 04 نوفمبــر 2003.

إن هــذا التحديــث والتطــور فــي قواعــد مســؤولية الناقــل الجوي عبــر مختلف الحقبــات الزمنية 
ــدول  ــك قاصــرا عــن مجــاراة الأهــداف والطموحــات التــي رســمتها ال المتلاحقــة، ظــل رغــم ذل
للتخفيــف مــن نســبة الكــوارث وحــوادث الطيــران، وذلــك راجــع لعــدة أســباب لعــل أهمهــا بقــاء 
اتفاقيــة وارســو وبعــض تعديلاتهــا ســارية المفعــول إلــى يومنــا هــذا بالنســبة لعــدد معتبر مــن الدول 
وتبنــي عديــد القوانيــن الوطنيــة لأحكامهــا وقواعدهــا بمــا فيهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــا  ــي يضعه ــن القواعــد الت ــاك م ــى أن هن ــة إل ــال لســنة 1999. إضاف ــة مونتري ــب اتفاقي ــى جان إل
الاتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي )IATA(، والتــي تعــد شــروطا تعاقديــة تســتمد قوتهــا الملزمــة مــن 
ــر مصــدرا للأحــكام  ــك تعتب ــا، وهــي بذل ــة إليهــا صراحــة أو ضمن ــد أو بالإحال إيرادهــا فــي العق
المطبقــة علــى مســؤولية الناقــل الجــوي، لتُضــاف إلــى كل مــن اتفاقيــة وارســو وبروتوكولاتهــا 

المكملــة والمعدلــة لهــا، وكــذا التشــريعات الوطنيــة للــدول المتعلقــة بالطيــران المدنــي.

ــة  ــل الجــوي المدني ــل أســاس مســؤولية الناق ــن التحلي ــاول بشــيء م ــذا البحــث ليتن ــي ه ويأت
ــذي  ــرر ال ــم أو الض ــافرين أو بضائعه ــرر المس ــن ض ــؤولية ع ــبة للمس ــواء بالنس ــا س وتطبيقاته
يصيــب غيــر المســافرين. كمــا يتعــرض البحــث لإشــكالات التأميــن وصعوبــات تطبيقــه ومــدى 
ــوي.  ــل الج ــة بالنق ــر المحدق ــدة المخاط ــف ح ــرات وتخفي ــوادث الطائ ــص ح ــي تقلي ــاهمته ف مس
ــا تقســيم موضــوع الدراســة وفــق  ــا ارتأين ــة ملموســة فإنن ــى نتائــج عملي ــى أمــل التوصــل إل وعل

ــة: الخطــة التالي

المبحث الأول: تباين أساس مسؤولية الناقل الجوي وتطبيقاته.

المطلب الأول: أساس مسؤولية الناقل الجوي. ويتضمن أربع فروع.

المطلب الثاني: المسؤولية تجاه المسافرين والبضائع. فيه ثلاث فروع.

المطلب الثالث: المسؤولية تجاه الغير.

المبحث الثاني: إشكالات التأمين ودوره في تقليص حوادث الطيران.

المطلب الأول: أحكام التأمين من المسؤولية. يحتوي على فرعين.

المطلب الثاني: صعوبات التأمين في المجال الجوي. يتضمن فرعين.

المطلب الثالث: مساهمة التأمين في تخفيف حوادث الطيران. ينطوي على فرعين.

الخاتمة: تتضمن أهم النتائج التي توصلنا إليها وما يتبعها من اقتراحات وتوصيات.
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المبحث الأول:

تباين أساس مسؤولية الناقل الجوي وتطبيقاته

ــان  ــلال بي ــن خ ــا م ــط أحكامه ــوي وضب ــل الج ــؤولية الناق ــد مس ــوع تحدي ــك أن موض لا ش
ــه  ــي مجمل ــض، يشــكل ف ــي التعوي ــة ف ــا المتمثل ــى آثاره ــا وصــولا إل ــبابها، طبيعته أساســها، أس
حجــر الزاويــة وجوهــر البحــث فــي المجــال القانونــي. وقــد ثــار خــلاف شــديد يرجــع بالأســاس 
ــي  ــر الواضــح ف ــه الأث ــا كان ل ــا، مم ــرؤى حــول أســاس هــذه المســؤولية وطبيعته ــن ال ــى تباي إل

ــافر. ــر المس ــى غي ــه أو حت ــافر أو بضائع ــاه المس ــد المســؤولية تج تحدي

المطلب الأول: أساس مسؤولية الناقل الجوي

ــة  ــؤولية المدني ــائل المس ــن أدق مس ــوي م ــل الج ــؤولية الناق ــاس مس ــد أس ــألة تحدي ــد مس تُع
ــا لأول  ــذ إبرامه ــة من ــذه المعضل ــدول ه ــت ال ــد واجه ــا. وق ــة عنه ــكالات المتمخض ــد الإش وأعق
اتفاقيــة عــام 1929 )اتفاقيــة وارســو(، وظــل أســاس مســؤولية الناقــل الجــوي محــل خــلاف وأخــذ 
ورد، وهــو مــا تجلــى بشــكل واضــح فــي اتفاقيــة وارســو ومــا تبعهــا مــن اتفاقــات وبروتوكــولات. 
الأمــر الــذي يدفعنــا لتوضيــح تطــور هــذا الأســاس عبــر تتبــع أهــم المحطــات التاريخيــة . فضــلا 

عــن بيــان أســاس المســؤولية فــي التشــريع الإماراتــي.

ــة وارســو  ــدول المبرمــة لاتفاقي ــت ال ــة وارســو 1929: حاول ــي ظــل اتفاقي الفــرع الأول: ف
1929 إيجــاد صيغــة مشــتركة لتأصيــل وضبــط قواعــد المســؤولية، فــي ظــل الخلاف المحتــدم بين 
أنظمتهــا القانونيــة )النظاميــن اللاتينــي والإنجلوأمريكــي( ليــس فقــط بشــأن أســاس المســؤولية، بــل 
امتــد لطبيعــة هــذه المســؤولية ومداهــا. فتــم اعتمــاد رؤيــة توافقيــة متميــزة ذات صبغــة اســتثنائية 

تمــردت فيهــا عــن التقســيم التقليــدي للمســؤولية المدنيــة.

وفــي هــذا الإطــار تبنّــت اتفاقيــة وارســوا نظامــا هجينــا مــن المســؤولية بإقرارهــا المســؤولية 
العقديــة القائمــة علــى أســاس خطــأ الناقــل المتمثــل فــي الإخــلال بالالتزامــات الناجمــة عــن عقــد 
النقــل. ورغــم أخذهــا بهــذا الطــرح إلا أن الاتفاقيــة قــد عدلــت فيــه مــن خــلال انحيازهــا للتوجــه 
ــة  ــة وليــس تحقيــق غاي ــذل عناي ــزام بب ــل إنمــا هــو الت ــزام الناق ــذي جعــل الت الإنجلوساكســوني ال
انســجاما مــع مــا تتبنّــاه المســؤولية التقصيريــة. وأمــام مفتــرق صعوبــات وإشــكالات الجمــع بيــن 
ــى إعمــال فكــرة الخطــأ المفتــرض مــن  ــة إل ــا للحــرج، لجــأت الاتفاقي نظامــي المســؤولية وتلافي
خــلال إعفــاء المســافر مــن إقامــة الدليــل علــى تقصيــر الناقــل، لينتقــل عبــئ الإثبــات علــى عاتــق 
الناقــل الــذي لــه أن يثبــت أنــه وتابعــوه قــد اتخــذوا كافــة التدابيــر الضروريــة لتفــادي الضــرر أو 

أنــه اســتحال عليهــم اتخاذهــا، طبقــا للمــادة 20 مــن الاتفاقيــة.



مراد بن صغ� ( 378-351 ) 

355 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1

إن لجــوء اتفاقيــة وارســو إلــى فكــرة الخطــأ المفتــرض فــي حــق الناقــل الجــوي كان دافعهــا 
ــل الجــوي والمســافر،  ــن الناق ــة أصــلا بي ــر المتكافئ ــة غي ــي العلاق ــوازن ف ــن الت ــوع م ــق ن تحقي
وتمكيــن هــذا الأخيــر مــن حمايــة أوســع وإعطائــه ضمانــات أوفــر. وتبعــا لذلــك أقامــت مســؤولية 
ــة  ــر الضروري ــة التدابي ــاذ كاف ــن اتخ ــه ع ــر تابعي ــره أو تقصي ــت تقصي ــى ثب ــوي مت ــل الج الناق
ــود  ــة المقص ــن الاتفاقي ــا، دون أن تبي ــم له ــتحالة اتخاذه ــى اس ــرر، أو حت ــادي الض ــة لتف اللازم
بعبــارة » الاحتياطــات أو التدابيــر الضروريــة«. الأمــر الــذي جعــل الفقــه والقضــاء ينقســم قســمين 
بشــأن تفســير هــذه المــادة عمومــا، وبشــأن المقصــود بالتدابيــر الضروريــة خصوصــا علــى النحــو 

التالــي:

الاتجــاه الموســع: وهــو الــذي يــرى بضــرورة التوســع فــي تفســير العبــارة بمــا يتفــق 
ــر  ــث تعتب ــو)1). حي ــة وارس ــن اتفاقي ــادة 20 م ــه الم ــذي أوردت ــة ال ــذل عناي ــزام بب ــة الالت وطبيع
تدابيــر ضروريــة كل الإجــراءات والتدابيــر اللازمــة التــي يجــب علــى الناقــل اتخاذهــا قبــل إقــلاع 
ــد  ــوع الحــادث، بمــا يفي ــة لحظــة وق ــى غاي ــي الجــو إل ــاء تحليقهــا ف ــرة وبعــد إقلاعهــا وأثن الطائ

ــل وتســييره لمؤسســته بوجــه عــام)2). ــة الناق حســن مراقب

وبنــاء علــى ذلــك يكفــي الناقــل الجــوي وفقــا لهــذا الــرأي للتحلــل مــن مســؤوليته، إثبــات أنــه 
أو تابعيــه قــد بذلــوا الجهــد المطلــوب والعنايــة الواجبــة بإثباتهــم اتخــاذ التدابيــر المعقولــة، والتــي 
تقــاس وفقــا للمعيــار الموضوعــي المتمثــل فــي الناقــل )الرجــل( الحريــص وجــد فــي نفــس ظــروف 

الناقــل المســؤول لتفــادي وقــوع الضــرر)3).

ــل  ــاء الناق ــة لإعف ــة الكافي ــر الضروري ــى أن التدابي ــو باختصــار إل ــا أن نشــير ول ويجــدر بن
ــي: ــا يل ــل فيم ــرأي تتمث ــذا ال ــا له الجــوي مــن المســؤولية وفق

ــروط 	  ــا للش ــة طبق ــة للملاح ــرة صالح ــل لطائ ــز الناق ــداد وتجهي ــى إع ــل عل ــة الدلي إقام
الفنيــة، فضــلا عــن خضوعهــا للفحــص الــدوري والصيانــة المســتمرة، مــن خــلال تقديــم 
شــهادة قابليــة الطائــرة للملاحــة، وكــذا شــهادات الفحــص والصيانــة الدوريــة لهــا)4).

(1( Maurice LEMOINE, La responsabilité des navigateurs aériens à l’égard des tiers à 

la surface, Thèse de doctorat. (Paris, université de Paris, 1935(, p : 187. 
رضوان أبو زيد، القانون الجوي - قانون الطيران التجاري، )مصر، دار الفكر العربي، 1994(، ص: 340.  
العربية،  النهضة  دار  )القاهرة،  المقارن،  القانون  في  الجوي  الناقل  أنيس، مسؤولية  ثروت  الأسيوطي 

1966(، ط 2، ص: 446.

الأسيوطي ثروت أنيس، مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن، ص: 450.  (2(

العريني محمد فريد، القانون الجوي، )الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2004(، ص: 232.  (3(

ألزم التشريع الجزائري مثلا بموجب المادتين 67 و68 من قانون الطيران المدني، وكذا المرسوم التنفيذي رقم   (4(
09/207 المؤرخ في 11 يونيو 2009 المتضمن الشروط العامة القابلية لملاحة الطائرات واستغلالها، ضرورة 
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ــي 	  ــم الرخــص والشــهادات الت ــن خــلال تقدي ــرة، م ــم الطائ ــة لطاق ــاءة العالي ــات الكف إثب
تثبــت صلاحيتهــم لقيــادة الطائــرة، وخضوعهــم للتدريبــات الكافيــة للقيــادة. فضــلا عــن 
إثبــات عــدم تجاوزهــم الحــد الأقصــى لســاعات الطيــران المرخــص بهــا، تفاديــا للتعــب 

والإرهــاق.

إقامــة الناقــل الدليــل علــى اتبــاع تابعيــه كافــة تعليمــات الملاحــة الجويــة المتعلقــة 	 
بالطيــران، علــى غــرار قواعــد الصعــود فــي الجــو والهبــوط واتبــاع مســتويات التحليــق، 
ــة. فضــلا عــن  ــة باســتخدام المطــارات والممــرات والطــرق الجوي والتنظيمــات المتعلق

ــة)1). ــة لســلامة الرحل ــائل اللازم ــرة بالوس ــزه للطائ ــداده وتجهي إع

إثبــات الناقــل أن الطائــرة لــم تقلــع إلا بعــد التأكــد مــن تزويدهــا بالوقــود الكافــي لإتمــام 	 
الرحلــة، مــع عــدم تحميلهــا وزنــا أكثــر ممــا هــو مصــرح بــه. فضــلا عــن تحققــه قبــل 
الإقــلاع مــن حالــة الجــو واســتمرار اتصالــه بقائــد الطائــرة لتزويــده بانتظــام بالمعلومــات 

اللازمــة.

وأخيــرا إثبــات الناقــل لاتخــاذه كافــة التدابيــر اللازمــة لمواجهــة أخطــار اختطــاف 	 
ــر  ــف تدابي ــة، مــن خــلال مراعــات مختل ــات الإرهابي ــرات وســائر أشــكال العملي الطائ

ــي)2). ــي الدول ــران المدن ــة الطي ــا منظم ــي تفرضه ــن الت ــلامة والأم الس

ــر  ــق مــن مفهــوم التدابي ــرأي بضــرورة التضيي ــرى هــذا ال ــق )المتشــدّد(: ي الاتجــاه المضي
الضروريــة التــي يجــب علــى الناقــل اتخاذهــا، لإمكانيــة إعفــاءه مــن المســؤولية. وذلــك مــن خــلال 
اشــتراطه شــرطين متلازميــن لتمكــن الناقــل مــن دفــع المســؤولية: أولهمــا أن يثبــت الناقــل ســبب 
ــذا الســبب لا  ــات أن ه ــى إثب ــه عل ــو قدرت ــي فه ــا الثان ــب الضــرر. أم ــذي رتّ الحــادث الجــوي ال
يرجــع إلــى خطئــه أو خطــأ تابعيــه، وذلــك بإثبــات أنهــم اتخــذوا كافــة التدابيــر الاحترازيــة اللازمــة 

لتفــادي الضــرر فــي مواجهــة ســبب الحــادث بالــذات)3).

حيازة الناقل الجوي لشهادة القابلية للملاحة، تماشيا مع المادة 29 وما بعدها من اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 
التنفيذي رقم 04ـ108 المؤرخ في 13 أبريل 2004،  المتعلقة بالطيران المدني الدولي. فضلا عن المرسوم 
المحدد لخصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في 

السجل الجزائري لترقيم الطيران. 

الثامن على أن تكون الطائرة مزودة بالأجهزة والمعدات  الملحق  1944 بموجب  اتفاقية شيكاغو لسنة  أكدت   (1(
المعتمدة والموثقة بشهادة صلاحية. وهو ذات الأمر الذي أكد عليه التشريع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 
رقم 09/208 المؤرخ في 11 يونيو 2009 المتضمن الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن 

على متنها. ج.ر رقم 35.

(2( R.H. Mankiewizch, Le détournement d’avion, RFDA, 1971, n°4, p : 385.

(3( D. Barault, L’évolution des causes exonératoires du transporteur aérien de la C.V 
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مــن جهــة أخــرى نشــير إلــى أن اتفاقيــة وارســو قــد اعتمــدت فــي نهايــة المطــاف المســؤولية 
ــي الحقيقــة  الشــخصية العقديــة القائمــة علــى أســاس خطــأ الناقــل المفتــرض، ممــا يجعلهــا ف
مســؤولية مطلقــة مبنيــة علــى خطــأ مفتــرض لا يقبــل إثبــات العكــس)1) إلا مــن الناحيــة النظريــة، 

ــا الإثبــات بالدليــل العكســي.  ــا مــا يتعــذر علــى الناقــل عملي إذ غالب

خلاصة الأمر أن اتفاقية وارسو أرست ثلاث مبادئ لتوحيد قواعد المسؤولية وهي:

تأســيس مســؤولية الناقــل الجــوي علــى أســاس فكــرة الخطــأ المفتــرض، يُعفــى المســافر . 1
مــن إثبــات خطــأ الناقــل بموجــب المــواد 17، 18، 19 مــن الاتفاقيــة، ولا يمكــن للناقــل 
التحلــل منهــا إلا بإثباتــه اتخــاذه هــو وتابعيــه الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب وقــوع 

الضــرر)2).

مراعــاة مصلحــة الناقليــن مــن خــلال تخفيــف الاتفاقيــة مــن شــدة قرينــة الخطــأ اعتمــادا . 2
علــى إقــرار التــزام الناقــل ببــذل عنايــة، وكــذا تحديــد ســقف أعلــى لتعويــض المســافر.

عــدم جــواز إعفــاء الناقــل مــن أي مســؤولية، أو الاتفــاق علــى تخفيــض الحــد الأقصــى . 3
للتعويــض المقــرر فــي نصــوص الاتفاقيــة مــا لــم يكــن حســن النيــة. وعليــه يســتفيد مــن 
ــى كان هــو  ــة مت ــل جــوي حســن الني ــاء ومــن الحــد الأقصــى للتعويــض، كل ناق الإعف
وتابعــوه قــد اتخــذوا كل الاحتياطــات اللازمــة لتجنــب وقــوع الضــرر وبــات مســتحيلا 
تجنبــه. هــذا وتعتبــر اتفاقيــة وارســو الناقــل الجــوي ســيئ النيــة فــي الحالتيــن التاليتيــن:

الأولى: إذا ثبت أن الضرر كان بسبب غش أو خطأ الناقل المساوي للغش)3).	 

الثانية :حالة تخلف وثائق السفر أو عدم اشتمالها على البيانات الإلزامية)4).	 

الفــرع الثانــي: أســاس المســؤولية فتــرة مــا بيــن اتفاقيتــي وارســو ومونتريــال: بعــد فتــرة 
قصيــرة مــن اتفاقيــة وارســو ظهــرت معالــم القصــور فيهــا لاســيما بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

1929 à la C.M 1999, )Marseille, DESS, Aix, 1999(, p : 25.
Otto RIESE et Jean LACOUR, Précis de droit aérien international en Suisse, LGDJ, 
Paris, 1951, p : 272.

موسى طالب حسن، القانون الجوي الدولي، )عمان، دار الثقافة، 2013(، ص: 141، 142.  (1(

(2( Michel POURCELET: Le transport aérien international et responsabilité, 
)CANADA, les presses de l’université de Montréal, 1964(, p : 40.

(3( R. D. BARBEYRAC, Droit aérien - Organisations et accords internationaux, 
)Toulouse, Ed. Jean MERMOZ, 1998(, p : 81 et 82.

العريني محمد فريد، القانون الجوي، النقل الجوي، )بيروت، دار الجامعة، 1986(، ص: 185.  (4(
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ــوي،  ــل الج ــوادث النق ــا ح ــة ضحاي ــتجابة لرغب ــا اس ــلات عليه ــض التعدي ــراء بع ــع بإج ــا دف مم
بموجــب بروتوكــول لاهــاي فــي 08/09/1955. حيــث رفــع البروتوكــول قيمــة التعويــض إلــى 
الضعــف لتصبــح 250 ألــف فرنــك لــكل راكــب()1))، كمــا ألغــى الخطــأ الملاحــي باعتبــاره دفعــا 

يســقط المســؤولية عــن الناقــل الجــوي للبضائــع)2).

ــاز، ذلــك أن ضغــط الولايــات  ــال لســنة 1966 فقــد كانــت سياســية بامتي أمــا اتفاقيــة مونتري
المتحــدة الأمريكيــة أســفر عــن عــدة تعديــلات انتقائيــة. فجعلــت مســؤولية الناقــل الجــوي مســؤولية 

موضوعيــة قائمــة علــى الضــرر، لا يجــوز دفعهــا إلا بإثبــات خطــأ المضــرور)3).

مــن جهــة أخــرى ســاهم بروتوكــول جواتيمــالا لعــام 1971 رغــم إلغــاءه بإضافــات جوهريــة، 
أصبــح بموجبــه الناقــل مســؤولا بمجــرد وفــاة المســافر أو إصابتــه بجــروح أو ضيــاع لأمتعتــه أو 
ممتلكاتــه، لا يمكنــه دفعهــا إلا بإثبــات أن الوفــاة أو الجــرح راجــع للحالــة الصحيــة للمســافر )المــادة 

4/1(، أو بإثبــات أن هــلاك أو تلــف الأمتعــة بســبب عيــب فيهــا )المــادة 4/2).

أمــا بروتوكــول مونتريــال لســنة 1975 فقــد جعــل الناقــل مســؤولا بقــوة القانــون عــن تلــف 
أو هــلاك أو فقــدان الأمتعــة والبضائــع مــا دام ســبب الضــرر قــد وقــع أثنــاء عمليــة النقــل الجــوي.

هكــذا رســمت مســؤولية الناقــل الجــوي لنفســها خــلال هــذه المرحلــة اتجاهــا مغايــرا لاتفاقيــة 
وارســو، بموجبــه أصبحــت تلــك المســؤولية موضوعيــة قائمــة علــى أســاس الخطــر)4).

ــه  ــا لا شــك في ــال 1999: مم ــة مونتري ــي ظــل اتفاقي ــث: أســاس المســؤولية ف ــرع الثال الف
أن اتفاقيــة مونتريــال جــاءت نتيجــة ضــرورة حتميــة، أملتهــا تراكمــات وتعــداد الاتفاقــات 
ــار الســلبية  والبروتوكــولات المنظمــة لمجــال النقــل الجــوي وتزاحمهــا. ورغبــة فــي تفــادي الآث
ــرة  ــك النصــوص والأحــكام المتناث ــب تل ــاء وترتي ــة إعــادة بن ــى محاول ــي إل اتجــه المجتمــع الدول
قصــد ضبــط معالــم مســؤولية الناقــل الجــوي، ووضــع اتفاقيــة جديــدة تحــل محــل اتفاقيــة وارســو 

غنام شريف، قانون الطيران المدني لدولة الإمارات، )الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، 2009(،   (1(
ص: 277.

تنص المادة 20 من الاتفاقية: »لا يكون الناقل مسؤولا في نقل البضائع والأمتعة إذا أثبت أن الضرر قد تولّد عن   (2(
خطأ في الطيران أو في القيادة...«. أنظر تفصيل أكثر حول الخطأ الملاحي: كيره حسن، مسؤولية الناقل الجوي 
في اتفاقية وارسو وبروتوكول لاهاي المعدل لها، مجلة كلية الحقوق، 1958، 1959، العدد الأول والثاني، 

جامعة الإسكندرية، ص: 39، 40.

الصالحي كامران، الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل الجوي في الاتفاقات الدولية وفي القانون الإماراتي، بحث   (3(
منشور ضمن بحوث المؤتمر الدولي العشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقات 

الدولية، كلية القانون، جامعة الإمارات.، ص: 52.

العريني محمد فريد، القانون الجوي، ص: 315.  (4(
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وملحقاتهــا، تُرضــي الأطــراف وتُراعــي تطــورات القطــاع التقنيــة وظــروف التشــريع القانونيــة 
ــية)1). ــة والسياس والاقتصادي

ــدف  ــق ه ــري وتحقي ــى بحــث موضــوع جوه ــام 1999 إل ــال لع ــة مونتري ــد ســعت اتفاقي لق
رئيســي يتمثــل فــي تحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة الــركاب ومصلحــة الناقليــن. وبنــاء عليــه جــاءت 

الاتفاقيــة بصيغــة فريــدة وطبيعــة مركبــة مغايــرة لقواعــد للمســؤولية المدنيــة التقليديــة.

ــة أو جــروح 	  ــاة أو إصاب بالنســبة للأضــرار الجســدية التــي تُصيــب المســافرين مــن وف
ــب كل  ــا حس ــف طبيعته ــتويين تختل ــدودة وذات مس ــر مح ــل غي ــؤولية الناق ــون مس تك
مســتوى. إذ تكــون فــي المســتوى الأول مســؤولية موضوعيــة كأصــل عــام، قائمــة علــى 
ــف  ــدود 100 أل ــي ح ــا ف ــب به ــة التعويضــات المطال ــت قيم ــى كان ــاس الضــرر مت أس
وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )نقــد(، ولا يملــك الناقــل دفعهــا إلا بإثبــات خطــأ المضــرور 
فقــط. بينمــا تكــون مســؤولية الناقــل شــخصية قائمــة علــى أســاس الخطــأ المفتــرض مــن 
ــب بهــا المضــرور حــد  ــي يُطال ــن تتجــاوز قيمــة التعويضــات الت المســتوى الثانــي، حي
100 ألــف وحــدة نقديــة. يمكنــه نفيهــا بإثبــات أن الضــرر لــم ينشــأ عــن إهمــال أو فعــل أو 
امتنــاع منــه أو مــن جانــب تابعيــه، أو بإثبــات أن الضــرر نشــأ فقــط عــن إهمــال أو فعــل 

أو امتنــاع صــادر عــن الغيــر، فضــلا عــن إثبــات خطــأ المضــرور نفســه)2).

أمــا بالنســبة للأضــرار التــي تلحــق الأمتعــة والبضائــع فتنعقــد مســؤولية الناقــل 	 
ــم يكــن الهــلاك  ــع، مــا ل ــة القائمــة بمجــرد هــلاك أو تلــف الأمتعــة والبضائ الموضوعي
ــل عــن  ــون مســؤولية الناق ــن تك ــي حي ــا. ف ــي فيه ــب ذات ــة أو عي ــة الأمتع راجــع لطبيع
ــى أســاس الخطــأ  ــركاب أو البضائــع شــخصية، قائمــة عل أضــرار التأخيــر فــي نقــل ال

(1( » En établissant cette nouvelle convention de Montréal, nous avons pu réaliser un 
équilibre délicat entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l’aviation 
civile international, Les Etats, les voyageurs, les transporteurs aérien et l’industrie 
de transport «. Communiqué de M. KOTAITE, président du conseil de l’ICAO lors 
de la ratification de la convention de Montréal du 28 mai 1999 par les Etats-Unis 
d’Amérique, le 5 septembre 2003, RFDA, 2003, n°3, p: 312.

تنص المادة 21 من اتفاقية مونتريال: » فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها في الفقرة )1( من المادة )17(   (2(
والتي لا تتجاوز قيمتها )100000( وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته 
أو أن يحد منها. 2. فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها في الفقرة )1( من المادة )17( والتي تتجاوز قيمتها 
الناقل مسؤولا إذا اثبت ما يلي: أ/ أن هذا  )000 100( وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، لا يكون 
الضرر لم ينشا عن الإهمال أو الخطأ أو الامتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه. ب/ أو أن هذا الضرر 

نشا فقط عن الإهمال أو الخطأ أو الامتناع من جانب الغير«.
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المفتــرض)1).

الفــرع الرابــع: أســاس المســؤولية فــي ظــل التشــريع الإماراتــي: أصــدر التشــريع الإماراتــي 
ــو  ــة وارس ــت اتفاقي ــت كان ــي وق ــي، ف ــران المدن ــق بالطي ــنة 1991 المتعل ــم 20 لس ــون رق القان
ــة  ــد قواعــد قانــون النقــل الجــوي، فضــلا عــن التعديــلات المتوالي ــة الأم فــي توحي تعتبــر الاتفاقي
التــي لحقتهــا بموجــب البروتوكــولات والاتفاقــات المعدلــة. وأمــام عــدم اســتقرار القواعــد المنظمــة 
ــم يجــد  ــل الجــوي، ل ــة للناق ــة وأحــكام المســؤولية المدني ــلاف أســاس وطبيع ــل الجــوي واخت للنق
ــه  ــه مــن أحــكام مقنعــة وقواعــد ســليمة يبنــي عليهــا منظومت التشــريع الإماراتــي مــا يُشــفي غليل
التشــريعية. ويتجلــى لنــا هــذا بوضــوح فــي نــص المــادة 19 مــن قانــون الطيــران المدنــي: » تعتبــر 
أحــكام معاهــدة شــيكاغو وكافــة البروتوكــولات التــي انضمــت إليهــا الدولــة فــي مجــال الطيــران 
المدنــي وحمايتــه مكملــة لأحــكام هــذا القانــون وبمــا لا يتعــارض مــع أحكامــه«. إذ جــاءت هــذه 
المــادة مخالفــة لقاعــدة تــدرج مصــادر التشــريع ومبــدأ ســمو الاتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة عــن 
ــة  ــارات متناقض ــليما، لاعتب ــا وس ــي مقنع ــريع الإمارات ــه التش ــد كان توج ــة. وق ــن الوطني القواني

ومتداخلــة عرفتهــا فتــرة مــا بيــن اتفاقيتــي وارســو ومونتريــال.

ــى » تطبيــق  ــران المدنــي عــاد لينــص عل ــا نجــد نــص المــادة 47 مــن قانــون الطي ــر أنن غي
ــل الجــوي  ــة بالنق ــات الأخــرى المتعلق ــق الاتفاق ــا تطب ــل الجــوي، كم ــة وارســو للنق أحــكام اتفاقي
التــي تكــون الدولــة منضمــة إليهــا، علــى نقــل الأشــخاص والأمتعــة والبضائــع بطريــق الجــو«. 
وتأكيــدا لهــذا المعنــى نصــت المــادة 354 مــن قانــون المعامــلات التجاريــة علــى أنــه دون الإخــلال 

بالاتفاقــات الدوليــة، تســري علــى النقــل الجــوي أحــكام قانــون المعامــلات التجاريــة«.

ــل  ــي جع ــراه البعــض)2) أن التشــريع الإمارات ــا ي ــا لم ــول وفق ــك نســتطيع الق ــى ذل ــاء عل وبن
مســؤولية الناقــل الجــوي الدولــي خاضعــة للاتفاقــات الدوليــة بصــورة عامــة، مــا دامــت لا 
تتعــارض مــع أحــكام القانــون الوطنــي. أمــا بشــأن مســؤولية الناقــل الجــوي الداخلــي فقــد أخضعهــا 
ــر  ــد اعتب ــه)3)، فق ــا من ــا بعده ــادة 355 وم ــل الم ــة. إذ بتحلي ــلات التجاري ــون المعام ــكام قان لأح

ــة. ــة موضوعي ــوي ذات طبيع ــل الج ــؤولية الناق ــي مس ــريع اٌلإمارات التش

طبقا لما نصت عليه المادة 19 من اتفاقية مونتريال 1999.  (1(

الصالحي كامران، الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل الجوي في الاتفاقات الدولية وفي القانون الإماراتي، ص:   (2(
.60

تنص المادة 355 من قانون المعاملات التجارية: » يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة   (3(
لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب أثناء النقل الجوي أو أثناء العمليات 

الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة«.
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المطلب الثاني: المسؤولية تجاه المسافرين والبضائع

إن مســؤولية الناقــل الجــوي تنعقــد كأصــل عــام متــى لحــق المســافر ضــرر مــادي فــي جســمه 
أو مالــه )بضاعتــه( أو ضــرر معنــوي فــي شــعوره وعاطفتــه.

الفــرع الأول: المســؤولية عــن الأضــرار الجســمية للمســافر: يلتــزم الناقــل الجــوي أساســا 
ــاد مســؤوليته  ــي انعق ــى وجهتهــم المحــددة. ممــا يعن ــى وصولهــم إل ــركاب حت بضمــان ســلامة ال
ــلات  ــون المعام ــن قان ــادة 355 م ــذا الم ــال 1999، وك ــة مونتري ــن اتفاقي ــادة 17/1 م ــا للم طبق
التجاريــة الإماراتــي متــى لحــق المســافر ضــرر أثنــاء الرحلــة. وبنــاء علــى ذلــك يشــترط توافــر 

ــام المســؤولية. ثــلاث عناصــر لقي

أولا: وقــوع حــادث: ورد مصطلــح الحــادث مطلقــا بمفهومــه الواســع فــي اتفاقيــة مونتريــال 
ــة مســتقلة  ــاره » كل واقعــة مفاجئ ــة الإماراتــي)1)، باعتب ــون المعامــلات التجاري ــي قان 1999 وف
عــن إرادة الناقــل وتابعيــه مــن شــأنها إلحــاق ضــرر بالمســافر« حســب تعبيــر القضــاء الفرنســي)2). 
الأمــر الــذي يبــرز التوجــه نحــو تكريــس حمايــة أكبــر للمســافر. يدفعنــا هــذا لاعتبــار أن الحــادث 
بالنســبة للناقــل الجــوي هــو كل واقعــة فُجائيــة غيــر معتــادة خارجــة عــن الشــخص المضــرور)3).

ــال 1999  ــة مونتري ــن اتفاقي ــادة 17/1 م ــص الم ــا لن ــا: حــدوث ضــرر للمســافر: تطبيق ثاني
ــن  ــوي ع ــل الج ــأل الناق ــو 1929، يُس ــة وارس ــن اتفاقي ــادة 17 م ــص الم ــا ورد بن ــق لم المطاب
الأضــرار التــي تلحــق المســافر والمتمثلــة فــي وفــاة المســافر أو إصابتــه بجــروح أو كســور أو أي 

أضــرار جســمانية أخــرى)4).

أشارت المادة 48 من قانون الطيران المدني الإماراتي إلى فكرة الحادث دون إعطاء تعريف له. كما هو شأن   (1(
المادة 17 من اتفاقية مونتريال 1999، والمادة 357 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي: » يكون الناقل 

الجوي مسؤولا عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع«.

(2( Cass. Civ : 19/10/1999. Bulletin. civ, 2000, N° 287, D.2000, p : 228. Voir : 
Barthélémy MERCADAL, droit des transports terrestres et aériens, )Paris, précis 
Dalloz, 1996(, p : 154. 

(3( » An unexpected or unusal event or happening that is external to the passenger «, 
voir: Gérard LEGIER, L’application de la convention de Varsovie par les juridictions 
américaines : Présentation de la jurisprudence récente, RFDA, 1987, n°03, p: 256.

الواقع على الأشخاص وأمتعتهم - دراسة  الدولي عن الضرر  الناقل الجوي  ربضي عيسى غسان، مسؤولية 
مقارنة، )عمان، دار الثقافة، 2008(، ط. 1، ص: 94، 95.  الكندري محمود أحمد، النظام القانوني للنقل 
2000(، ص:  الكويت،  العلمي، جامعة  النشر  1999، )الكويت، مجلس  اتفاقية مونتريال  الجوي وفق 
101.  وانظر كذلك: أحمد عبد الفضيل محمد، القانون الخاص الجوي، )القاهرة، دار الفكر والقانون، 

2008(، ص: 328 وما بعدها. 

الأسيوطي ثروت أنيس، مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن، ص: 363.  (4(
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ــداره  ــه ومق ــد طبيعت ــث تحدي ــن حي ــد الإشــكالات م ــار عدي ــد أث ــد الضــرر ق ورغــم أن تحدي
وحــدوده، إلا أن نصــوص القانــون كانــت واضحــة، حيــث اكتفــت المــادة 17 مــن اتفاقيــة مونتريال 
وكــذا المــادة 355 مــن قانــون المعامــلات التجاريــة الإماراتــي بقصــر التعويــض عــن ضــرري 

الوفــاة والإصابــة.

ثالثــا: وقــوع الحــادث خــلال إطــار زمنــي ومكانــي معينيــن: رغــم الجــدل الفقهــي حــول حــدود 
الإطــار المكانــي والزمنــي لوقــوع الحــادث، إلا أننــا نعتقــد أن نــص اتفاقيــة مونتريــال جــاء دقيقــا 
لمــا حــدّد هــذه الحــدود بعمليــات الصعــود والهبــوط.  وغنــي عــن البيــان أن عمليــات الصعــود أو 
الهبــوط لا يمكــن أن تكــون خــارج المطــارات إلا فــي حــالات اســتثنائية طارئــة. أمــا عــن الحــدود 
ــت  ــام وق ــن تم ــدأ إلا م ــا لا تب ــا أنه ــدو لن ــوط، فيب ــود أو الهب ــات الصع ــة بعملي ــة المرتبط الزمني
التســجيل وتســليم الأمتعــة متــى كانــت موجــودة. ذلــك أنــه لا تــلازم بيــن بدايــة ونهايــة تنفيــذ عقــد 
ــط هــي  ــرة فق ــة الأخي ــر هــذه المرحل ــوط الراكــب)1)، إذ تعتب ــات صعــود وهب ــن عملي ــل، وبي النق
الخاضعــة لمجــال تطبيــق اتفاقيــة مونتريــال. أمــا الأضــرار الســابقة لهــذه المرحلــة أو اللاحقــة لهــا 

فتخضــع لأحــكام المســؤولية العقديــة   للناقــل الجــوي)2).

ــدت  ــع: أك ــة للمســافر أو أضــرار البضائ ــي: المســؤولية عــن الأضــرار المالي ــرع الثان الف
المــادة 18 مــن اتفاقيــة مونتريــال والمــادة 356 مــن قانــون المعامــلات التجاريــة الاتحــادي علــى 
ــاء  ــة أثن ــب بالبضاعــة أو الأمتع ــاع أو العي ــف أو الضي ــى لحــق التل ــل الجــوي مت مســؤولية الناق
الطيــران أو أثنــاء وجودهــا فــي أحــد المطــارات أو حتــى فــي أي مــكان آخــر هبطــت فيــه الطائــرة. 
ــا نســجل فــي هــذا الصــدد تشــديد التشــريع الإماراتــي لمســؤولية الناقــل الجــوي عــن كل  بــل إنن
ضــرر أصــاب البضائــع أو الأمتعــة المســجلة أثنــاء نقلهــا بــرا أو بحــرا أو حتــى عبــر الأنهــار، 
يقــع خــارج المطــار متــى كان ذلــك النقــل داخــلا ضمــن التنفيــذ الكلــي لعقــد النقــل الجــوي، مــا لــم 

يقــم دليــل علــى خــلاف ذلــك.

اســتخلاصا لأحــكام المادتيــن الســابقتين يتضــح لنــا أن مســؤولية الناقــل الجــوي تنعقــد بتوافــر 
شــرطين: أولهمــا وجــود حــادث أو واقعــة تســببت فــي حــدوث الضــرر للبضائــع والأمتعــة 

ــل الجــوي)3). ــرة النق ــاء فت ــوع الحــادث أثن ــي وق المســجلة. والثان

ذكري عبد الرازق محمد، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب المسافرين في اتفاقية مونتريال   (1(
1999 وقانون التجارة الجديد، )القاهرة، شركة ناس للطباعة، 2015(، ط 1، ص: 45.

اعتبرت المادة 353 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع عقدا باستعمالها   (2(
عبارة »مقابل أجر«، ولو لم تستعمل صراحة عبارة عقد.

العنزي عبد المجيد خلف منصور، أساس مسؤولية الناقل الجوي وحالاتها، بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر   (3(
القانون، جامعة  كلية  الدولية،  الوطنية والاتفاقات  التشريعات  المدني في ظل  الطيران  العشرين حول  الدولي 

الإمارات، ص: 33.
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الفــرع الثالــث: المســؤولية عــن الأضــرار المعنويــة للمســافر: كان موضــوع التعويــض عــن 
الأضــرار المعنويــة والنفســية للمســافرين محــل نقــاش وخــلاف كبيريــن بيــن اتجاهيــن.

ــوي)1)،  ــي أو المعن ــادي دون النفس ــرر الم ــى الض ــرر عل ــوم الض ــر مفه ــرى بقص ــاه ي اتج
ــي  ــال ف ــة مونتري ــى الحرفــي لنصــوص اتفاقي ــى المعن ــك ضــرورة الاقتصــار عل حجتهــم فــي ذل
إشــارة إلــى عبــارة »وتعرضــه لإصابــة جســدية « الــواردة فــي نــص المــادة 17 مــن الاتفاقيــة.

بينمــا الاتجــاه الثانــي المجمــع عليــه لــدى الفقــه يــرى أن الأضــرار النفســية يجــب أن تكــون 
مشــمولة بالتعويــض، وحجتــه فــي ذلــك أن الضــرر المعنــوي يشــكل وجهــا مــن أوجــه الضــرر 
طبقــا للقواعــد العامــة)2). ونحــن نضيــف إليــه أن أضــرار التأخيــر الــواردة بنــص المــادة 19 مــن 
اتفاقيــة مونتريــال تعطــي الحــق للمســافر فــي التعويــض عــن الضــرر الــذي لحقــه دون أن تحــدد 
ــر  ــو الآخ ــة ه ــلات التجاري ــي للمعام ــريع الإمارات ــده التش ــا أكّ ــو م ــرر)3). وه ــذا الض ــة ه طبيع
بموجــب المــادة 357 منــه. وعلــى ضــوء مــا تقــدم واختصــارا للقــول فإننــا نــرى ضــرورة الأخــذ 

بالمفهــوم الموســع للضــرر ليشــمل الضــرر بنوعيــه المــادي والمعنــوي. 

المطلب الثالث: المسؤولية تجاه الغير

ــد  ــافرين، إذ يمت ــر الــركاب أو المس ــرار بغي ــر وأض ــرة مخاط ــق الطائ ــد يحــدث أن تلح ق
ضررهــا إلــى أشــخاص آخريــن ممــن هــم غيــر مشــمولين بعقــد النقــل الجــوي، أو ممــن يعتبــرون 
خــارج إطــار عمليــة النقــل الجــوي، كالعمــال والموظفيــن بالمطــارات والمرافــق التابعــة لــه، أو 
بأشــخاص آخريــن أو حتــى بالبيئــة، بــل وبصفــة عامــة المخاطــر والأضــرار التــي تصيــب الغيــر، 

المطبوعات  دار  )الإسكندرية،  الجديد،  المدني  الطيران  قانون  الجوي في ضوء  النقل  أمير، عقد  خالد عدلي   (1(
الجامعية، 1996(، ص: 71.  فخري رفعت، أثر الإرهاب على مسؤولية الناقل الجوي، ملحق كتاب: العريني 

محمد فريد، القانون الجوي - النقل الداخلي والدولي، ص: 10.

على الرغم من الخلاف القانوني والفقهي وحتى القضائي الكبير بشأن الضرر المعنوي أو النفسي ومدى اعتباره   (2(
ضررا ماديا لتعلقه بالجانب النفسي والعقلي للشخص، إلا أن الطب الحديث قد أثبت العلاقة الوطيدة بين جسد 
الإنسان وأداء أعضائه لوظائفه الطبيعية، وبين الجهاز العصبي والنفسي للجسم ومدى التأثير المتبادل بينهما 
بشكل يصعب الفصل فيه بينهما. وهو فعلا ما أقر به دستور المنظمة العالمية للصحة من حيث أن الصحة هي 
قانون  في  الدولية  المسؤولية  ليلى،  بن حمودة  للشخص.  راجع:  والعقلية والاجتماعية  البدنية  السلامة  تكامل 
الفضاء، )الجزائر، دار هومه، 2009(، ص: 127.  العريني محمد فريد، القانون الجوي، النقل الجوي، ص: 

203 وما بعدها.

تنص المادة 19 من الاتفاقية: » يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو   (3(
الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت 
أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ 

مثل هذه التدابير«.
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وفقــا لاتفاقيتــي مونتريــال )1)2009.

ــة الناجمــة عــن  ــة بمختلــف الأضــرار والكــوارث الجوي وقــد كانــت الســنوات الأخيــرة حافل
ســوء الأحــوال الجويــة، أو حــوادث ســقوط أو تصــادم الطائــرات، أو نتيجــة اختطــاف أو أعمــال 
إرهابيــة)2)، وغيرهــا مــن الكــوارث التــي ألحقــت أضــرارا معتبــرة بكثيــر مــن الأشــخاص 

ــكات. والممتل

ومــا مــن شــك أن البحــث عــن أســاس لهــذه المســؤولية فــي إطــار القانــون الداخلــي، ومــن 
ثــم إيجــاد المســؤول عــن الحــادث يعــد أولويــة قصــوى. الأمــر الــذي جعــل المســألة محــل توجــه 
مــزدوج بيــن قطبيــن: الأول ويعتمــد نظــام التأميــن لــدى شــركات التأميــن. فــي حيــن يــرى القطــب 
ــق التعويــض أو الضمــان  ــة صنادي ــة مــن خــلال آلي ــق الدول ــى عات ــاد المســؤولية عل ــي انعق الثان
القومــي فــي إطــار القانــون الداخلــي. وهــو مــا أخــذت بــه اتفاقيــة مونتريــال للتدخــل غير المشــروع 

فــي إطــار القانــون الدولــي)3).

حددت اتفاقيتي مونتريال 2009 )اتفاقية المخاطر العامة، واتفاقية التدخل غير المشروع( الغير بأنه كل شخص   (1(
غير المشغل أو المسافر أو الشاحن أو المرسل إليه الشحنة، باعتبار أن هؤلاء تحميهم اتفاقات أخرى، رغم 
الخطأ  قوامها  المخاطر  أساس  على  قائمة  الأولى  جعلتها  إذ  الطائرة،  مشغل  مسؤولية  تحديد  في  اختلافهما 

المفترض، في حين أقامتها الثانية على أساس الخطأ واجب الإثبات.

يعتبر وضع تعريف جامع ودقيق للإرهاب من أكبر التحديات التي تواجهها مراكز البحث والمعرفة وغيرها من   (2(
المؤسسات والهيئات لدى مختلف الدول والأمم، أفرادا وشعوبا. إذ لم ينعقد إجماع الدول إلى اليوم حول وضع 

مفهوم شامل وتعريف جامع، مانع ودقيق للإرهاب. 
فقد عرف مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب الإرهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عام 
1998م في القاهرة بأنه: » كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيًّا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع 
إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو 
أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو اختلاسها أو الاستيلاء 
عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر«. المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، جريدة 

الرياض، الصادرة بتاريخ 29\11\1418هـ، العدد 10818.
الماسة بالأمن والسلام  الجرائم  بتقنين  التي تقوم  المتحدة  التابعة للأمم  الدولي  القانون  من جهتها عرّفت لجنة 
العالميين بموجب المادة 19 من المشروع المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الإرهاب بأنه: » كل نشاط 
إجرامي موجه إلى دولة معينة ويستهدف إنشاء حالة من الرعب في عقول الدولة أو أي سلطة من سلطاتها 

وجماعة معينة منها«.

التدخل غير  أفعال  والناتج عن  ثالثة  بأطراف  يلحق  الذي  الضرر  التعويض عن  اتفاقية  08 من  المادة  تنص   (3(
المشروع التي تشمل طائرات، المحررة في مونتريال بتاريخ 02 مايو/أيار 2009 على أنه: » تنشأ بموجب 
هذه الاتفاقية هيئة تسمى الصندوق الدولي للطيران المدني للتعويض عن الأضرار المسمى فيما بعد الصندوق 

الدولي...«.
وتنص المادة 18 من نفس الاتفاقية على: » يقدم الصندوق الدولي تعويضا للأشخاص الذين أصابهم الضرر 
في إقليم دولة طرف، بنفس الشروط التي تنطبق على مسؤولية المشغل وحيث يحدث الضرر بسبب طائرة في 
حالة طيران في رحلة غير دولية فلا يدفع التعويض إلا إذا قدمت الدولة الطرف إعلانا وفقا للفقرة ٢ من المادة 
الثانية. ولا يدفع هذا التعويض إلا بالقدر الذي يتجاوز حدود المبلغ الكلي للتعويضات طبقا للمادة الرابعة«.
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وتأسيســا علــى مــا ســبق فــإن التوجــه الغالــب يســير فــي اتجــاه القطــب الثانــي، الــذي يجعــل 
مــن الدولــة هــي المســؤولة عــن تعويــض الكــوارث الجويــة، علــى أســاس فكــرة التضامــن 

ــع)2). ــراد المجتم ــا كل أف ــي يتحمله ــة الت ــاء العادي ــاوزت الأعب ــى تج ــي)1)، مت الاجتماع

ــا القــول فــي الأخيــر أنــه علــى المســتوى الداخلــي فــإن تعويــض  ــاء علــى مــا تقــدم يمكنن بن
المتضرريــن مــن غيــر المســافرين حــق ثابــت وليــس منحـــة. إذ لا يُعقــل أن تكــون الدولــة وارثــا 
ــى  ــة هــذه عل ــه. إذ يجــب والحال ــا لمــن لا ضامــن ل ــلا)3)، ولا تكــون ضامن ــه مث لمــن لا وارث ل
الدولــة أن تلتــزم بتعويــض المضروريــن مــن خــلال إنشــاء صنــدوق لهــذا الغــرض، يمــول مــن 
الضرائــب ومــن الغرامــات والمصــادرات المحكــوم بهــا مــن قبــل الجهــات القضائيــة وغيرهــا مــن 
مصــادر الدخــل للدولــة)4). أمــا علــى المســتوى الدولــي فــإن اتفاقيتــي مونتريــال 2009 قــد تمكنتــا 
مــن وضــع قواعــد وأحــكام تســتجيب بشــكل ســريع يصــب فــي مصلحــة الغيــر المضــرور، مــع 

الحفــاظ علــى مصالــح المشــغل وعــدم إرهاقــه بالتعويضــات المكلفــة.

لكــن يبقــى الأمــر يطــرح إشــكالا أساســيا فيمــا يتعلــق بتداخــل أنظمــة التعويــض بيــن نظامــي 
التأميــن وصنــدوق التعويــض، علــى اعتبــار أن أحدهمــا يكمــل الآخــر. وهــو مــا يعتبــر فــي حــد 

ذاتــه عقبــة رئيســية فــي تفعيــل دور التأميــن وقصــوره عــن تغطيتــه كافــة الأضــرار.

المبحث الثاني:

إشكالات التأمين ودوره في تقليص حوادث الطيران

مــن أبــرز ضمانــات مســؤولية الناقــل الجــوي وحمايــة المســافر والمضــرور عمومــا، نجــد 
نظــام التأميــن مــن المســؤولية باعتبــاره أهــم آليــات الحمايــة ذات الوظيفــة التعويضيــة التــي تقــدم 

بن صغير مراد، الجوانب القانونية للتأمين عن أضرار الجرائم الإرهابية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية   (1(
الاقتصادية والسياسية، العدد 03، سبتمبر 2017، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، ص: 92 وما بعدها.

الحلو ماجد راغب، القضاء الإداري، )الإسكندرية، منشأة المعارف، 2000(، ص: 484.  السيد حمدي أبو   (2(
النور، التعويض عن أضرار الكوارث الجوية - نحو آلية جديدة لدفع هذا التعويض، بحث منشور ضمن بحوث 
المؤتمر الدولي العشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، كلية القانون، 

جامعة الإمارات، ص: 194.

تنص المادة 360 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المقابلة للمادة 180/1 من قانون الأسرة الجزائري   (3(
العامة  الهيئة  بنظارة  العلم  وطلبة  والمساكين  للفقراء  باسمه  خيريا  وقفا  تكون  له  وارث  لا  من  »تركة  على: 

للأوقاف«.

مجلة  الإدارية،  المسؤولية  وقواعد  الإرهابية  الأعمال  من  الناتجة  الأضرار  إصلاح  بوزيد،  الجيلالي  الدين   (4(
البحوث الأمنية، )ذو الحجة 1431هـ/ نوفمبر 2010م(، العدد 47، كلية الملك فهد الأمنية، المملكة العربية 

السعودية، ص: 36.
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للمضــرور. مــع أن التأميــن ليــس الوســيلة الوحيــدة التــي ترمــي إلــى حمايــة المســافر، بــل هنــاك 
آليــات أخــرى لا تقــل أهميــة عنــه كنظــام الوفــاء المعجــل، نظــام المصالحــة الوديــة، وغيرهــا)1). 
مــا يدفعنــا إلــى إبــراز أحــكام التأميــن فــي مجــال النقــل الجــوي والصعوبــات التــي يواجههــا، ثــم 

بيــان مــدى مســاهمته فــي خدمــة وتطويــر الملاحــة الجويــة وتخفيــف حــوادث الطيــران.

المطلب الأول: أحكام التأمين من المسؤولية

اســتحدثت اتفاقيــة مونتريــال 1999 إجــراء يقضــي بإلزاميــة التأميــن عــن مســؤولية الناقــل 
الجــوي، وذلــك بموجــب نــص المــادة 50. ورغــم أهميــة هــذا النــص مــن حيــث قيمتــه، إلا أنــه 
ظــل قاصــرا عــن تلبيــة طموحــات المتضرريــن. ذلــك أنــه لا ينظــم ســوى العلاقــات بيــن الــدول 
الأطــراف فــي الاتفاقيــة والناقليــن التابعيــن لهــا، دون تفصيــل دقيــق لتأميــن مســؤولية الناقــل تجــاه 
ــن،  ــة بالتأمي ــة المتعلق ــق قوانينهــا الداخلي ــدول لتطبي ــاب مفتوحــا أمــام ال ــركاب. ممــا يجعــل الب ال
ــا.  ــا ســنبينه لاحق ــض الضــرر كم ــة بتعوي ــن المتعلق ــة التأمي ــى تداخــل أنظم ــا يُفضــي إل ــو م وه
الأمــر الــذي يدفعنــا إلــى القــول بــأن اتفاقيــة مونتريــال 1999 كان الأولــى بهــا تطويــر وتحديــث 
ــرات  ــي تتســبب فيهــا الطائ ــة رومــا 1952 الخاصــة بالأضــرار الت ــوارد باتفاقي ــن ال نظــام التأمي
ــد  ــى الصعي ــل الجــوي عل ــد أحــكام مســؤولية الناق ــي خطــوة نحــو توحي ــى ســطح الأرض، ف عل

الدولــي.

ــة للتأميــن عــن مســؤولية الناقــل الجــوي: إن التعويضــات  الفــرع الأول: الطبيعــة القانوني
الكبيــرة والمكلفــة دفعــت باتفاقيــة مونتريــال إلــى إلــزام الناقــل الجــوي بتأميــن مســؤوليته تأمينــا 
شــاملا لكافــة الأضــرار التــي قــد تنجــم عــن الحــادث الجــوي قصــد ضمــان توافــر المــورد المالــي 

لــدى الناقــل لدفــع التعويضــات المســتحقة. 

ينشــأ التأميــن بموجــب عقــد يلتــزم بمقتضــاه المؤمــن )شــركات التأميــن( بضمــان الأضــرار 
التــي تلحــق بالمؤمــن لــه )الناقــل الجــوي(، نتيجــة تســبب هــذا الأخيــر فــي إلحــاق الضــرر بالغيــر 

)المســافرين والأمتعــة والغيــر( فــي مقابــل أقســاط ماليــة تدفــع بانتظــام)2).

واســتنادا للطبيعــة التعويضيــة لتأميــن مســؤولية الناقــل الجــوي، فــإن المضــرور لا يســتحق 
مــن التعويــض إلا مــا يتفــق مــع الضــرر الفعلــي باعتبــاره ليــس ذو طابــع جزافــي)3) ســواء كان 
المضــرور هــو الناقــل نفســه )المؤمــن لــه(، أو المســافر وذوي حقوقــه أو أصحــاب البضائــع أو 

دلال يزيد: مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص في النقل الجوي الداخلي والدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق   (1(
والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان، الجزائر، 2010، ص: 399 وما بعدها.

رضوان أبو زيد، القانون الجوي - قانون الطيران التجاري، ص: 397.  (2(

(3( Maurice PICARD, Le droit aérien, (le Caire, imp. Université Fouad 1ère, 1949(, p : 
193.
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الغيــر وفقــا لمــا فصّلنــاه مســبقا.

وعلــى هــذا الأســاس فــإن نطــاق مجــال تطبيــق التأميــن مــن المســؤولية تتســع حــدوده، ممــا 
يدفعنــا لتوضيــح مــا أوردتــه الاتفاقــات ومختلــف الأنظمــة القانونيــة فــي هــذا الشــأن، قصــد تحديــد 

نطــاق هــذا التأميــن.

الفــرع الثانــي: حــدود التأميــن عــن مســؤولية الناقــل الجــوي: رغــم تعــدد مخاطــر النقــل 
الجــوي التــي قــد ترتبــط بســوء الأحــوال الجويــة وتقلبــات الطقــس، أو قــد تتعلــق بالحالــة التقنيــة 
ــا بمخاطــر أخــرى  ــب الجــوي، أو ارتباطه ــل البشــري كخطــأ المراق ــا بالعام ــرة، أو تعلقه للطائ
ــا  ــون طبق ــوي يك ــل الج ــة للناق ــؤولية المدني ــن المس ــق تأمي ــاق تطبي ــد نط ــإن تحدي ــروب. ف كالح

للشــروط المتفــق عليهــا والمدرجــة فــي وثيقــة التأميــن بيــن المؤمــن والمؤمــن لــه)1).

ورغــم أن وثائــق التأميــن كانــت وإلــى وقــت غيــر بعيــد تســتبعد مــن نطــاق التغطيــة الأضــرار 
ذات الطبيعــة الاســتثنائية الناجمــة عــن الحــروب أو الاضطرابــات والنزاعــات المســلحة أو أعمــال 
ــذه  ــة ه ــى تغطي ــن إل ــركات التأمي ــتجابت ش ــا اس ــرعان م ــه س ــاف)2)، إلا أن ــة والاختط القرصن

المخاطــر رغــم تنوعهــا وتكلفتهــا، رغبــة فــي اســتقطاب أكبــر عــدد مــن الزبائــن.

ــى حــد  ــرا إل ــن، والمتشــابهة كثي ــة فــي مجــال التأمي ــن الجــوي المتداول ــق التأمي وتشــير وثائ
التطابــق لــدى مختلــف دول العالــم، نظــرا للطابــع الدولــي للتأميــن الجــوي)3)، إلــى أن هــذا العقــد 

يغطــي بصــورة رئيســة الأخطــار التاليــة:

ــمل  ــة، ويش ــوة إلزامي ــن أول خط ــذا التأمي ــكل ه ــرة: إذ يش ــى جســم الطائ ــن عل أولا: التأمي
ــى  ــار أو حت ــل المط ــا داخ ــران أو توقفه ــاء الطي ــرة أثن ــكل الطائ ــق بهي ــد تلح ــي ق ــرار الت الأض

ــه. خارج

ــارز  ــه الب ــن الوج ــذا التأمي ــكل ه ــة بالمسافرين: ويش ــن الأضــرار اللاحق ــن ع ــا: التأمي ثاني
للتأميــن وقطــب الرحــى الــذي تــدور حولــه مســؤولية الناقــل الجــوي. ويشــمل الأضــرار التــي قــد 
ــاً بدفــع التعويــض نتيجــة الضــرر  ــه نتيجــة التزامــه قانون ــه )المشــغل( فــي مال تلحــق بالمؤمــن ل
ــي الناجــم عــن هــلاك  ــه، أو الضــرر المال ــاة أحــد المســافرين أو إصابت ــي حــال وف الجســماني ف

عبد السلام أسامة محمود، السيد أحمد عبد الهادي، شحاتة ساهر عبد القادر، مقدمة في التأمين البحري والجوي،   (1(
)مصر، جامعة حلوان، 2007(، ص: 337.

(2( C. CHERRIER, Assurance aérienne, Recueil : Assurances, Rép. Juris- Classeur,1973, 
Paris, p : 41.

البحبوحي عفاف محمد سليمان، دراسة تحليلية مقارنة لتأمين الطيران المدني في مصر، مجلة البحوث التجارية   (3(
المعاصرة، ديسمبر 1998، العدد الثاني، كلية التجارة، سوهاج - جامعة جنوب الوادي، مصر، ص: 257.
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ــا  ــة عموم ــاء الرحل ــرة، أو أثن ــن الطائ ــى مت ــدد)1) عل ــي مح ــار زمن ــلال إط ــا خ ــة أو تلفه الأمتع
مــا بيــن عمليــات الصعــود أو الهبــوط إلــى الطائــرة علــى وفــق مــا فصلنــاه ســابقا بشــأن شــروط 

الحــادث)2).

ــن  ــع والشــحنات الجوية: يشــمل هــذا التأمي ــة بالبضائ ــن عــن الأضــرار اللاحق ــا: التأمي ثالث
ــلاك  ــف أو ه ــض عــن أي تل ــا كتعوي ــه بأدائه ــن ل ــل الجــوي المؤم ــزم الناق ــد يلت ــي ق ــغ الت المبال
للبضائــع أو الشــحنات الجويــة بســبب حــادث أو كارثــة جويــة أثنــاء عمليــات الشــحن أو النقــل أو 

التفريــغ مــن وإلــى الطائــرة.

ــن كل  ــه ع ــن ل ــض المؤم ــم تعوي ــث يت ــة بالغير: حي ــن الأضــرار اللاحق ــن ع ــا: التأمي رابع
ــر المســافرين عــن  ــث مــن غي ــى ســبيل التعويــض للطــرف الثال ــا عل ــزم بأدائه ــي يلت ــغ الت المبال
أضــرار الوفــاة أو الإصابــة الجســدية أو الماليــة، بســبب حــوادث أو كــوارث الطائــرات، إلا مــا 

ــرة. ــق بالأضــرار الناجمــة عــن صــوت الطائ يتعل

المطلب الثاني: صعوبات التأمين في المجال الجوي: 

ــدة،  ــة معق ــة وإشــكالات قانوني ــات جم ــل الجــوي صعوب ــن عــن النق يواجــه موضــوع التأمي
أبرزهــا مايتعلــق بمــدى كفايــة التأميــن فــي حــد ذاتــه لتعويــض المضروريــن، لاســيما مــع اتســاع 
دائــرة المخاطــر. الأمــر الــذي يدفعنــا إلــى تقييــم أداء نظــام التأميــن عــن مســؤولية الناقــل الجــوي، 
ومــدى الحاجــة إلــى نظــم قانونيــة موازيــة مســاعدة قصــد تغطيــة كافــة الأضــرار الناجمــة عــن 

مســؤولية الناقــل الجــوي.

الفــرع الأول: عقبــات أداء التأميــن عــن مســؤولية الناقــل الجــوي: أصبحــت فكــرة التأميــن 
إلزاميــة بشــكل أكيــد بموجــب نــص المــادة 50 مــن اتفاقيــة مونتريــال 1999، ممــا كان لــه وقــع 
دون شــك علــى ارتفــاع أســعار التذاكــر، ذلــك أن التأميــن إنمــا هــو زيــادة فــي التكاليــف وإرهــاق 
ــا  للناقــل الجــوي. والقــول بخــلاف ذلــك علــى أســاس أن النقــل الجــوي عبــر الطائــرة أكثــر أمان
ــار أن  ــه، باعتب ــق يرفض ــه والمنط ــع يكذب ــإن الواق ــا ف ــد م ــى ح ــبيا إل ــلامة)3)، وإن كان نس وس
الطائــرة تبقــى مــع ذلــك اختــراع علمــي ووســيلة تقنيــة يعتريهــا الخلــل والنقــص، معرّضــة لشــتى 

(1( Selon la convention annexe B au contrat d’assurance, cité par: Claude J. BERR, 
Assurances aériennes, Rép.Com, Dalloz, Paris, 2006, p :46. Voir aussi: C. 
CHERRIER, Assurance aérienne, op.cit, p : 36.

أنظر في هذا الشأن ما وضحته وفصلته نص المادة 359 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.  (2(

(3( Dans ce sens voir : Otto RIESE et Jean LACOUR, Précis de droit aérien international 

en Suisse, p : 282.
وأنظر كذلك: دلال يزيد، مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص في النقل الجوي الداخلي والدولي، ص: 379.
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عمليــات الهــلاك والتلــف البشــرية والطبيعيــة. إذ أضحــى نظــام التأميــن عــن النقــل الجــوي يواجــه 
إشــكالات معقــدة وصعوبــات جمّــة، يمكننــا حصرهــا فــي أربــع صــور كالتالــي: 

ــل  ــاع النق ــور قط ــدم وتط ــا تق ــدر م ــه بق ــان أن ــن البي ــي ع ــر: غن ــرة الخط ــاع دائ أولا: اتس
ــل  ــتهدفه، مث ــي تس ــة الت ــدات المختلف ــدّة التهدي ــت ح ــره وارتفع ــا زادت مخاط ــدر م ــوي، بق الج
المخاطــر الناجمــة عــن ســوء الأحــوال الجويــة وتقلباتهــا، مخاطــر الأعطــاب التقنيــة والاختفــاء 
ــا تزايــدت  ــرادار وغيرهــا. ولمــا كان خطــر الإرهــاب عالمي المفاجــئ للطائــرات عــن أجهــزة ال
ــة  ــم القرصن ــد جرائ ــن ض ــح التأمي ــكاله، أصب ــدّدت أش ــوي وتع ــل الج ــال النق ــي مج ــه ف معدّلات
والاختطــاف والإرهــاب بشــكل عــام مســألة ذات أولويــة قصــوى. مــا أدى إلــى إعــادة النظــر بشــأن 
ــم اتخــاذه فــي أعقــاب  ــدة، علــى غــرار مــا ت الأخطــار وطبيعــة الأضــرار واتخــاذ ترتيبــات جدي
ــار دولار)1). ــي 60 ملي ــن حوال ــت قطــاع التأمي ــي كلف أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، الت

ــه  ــذي أقرت ــن ال ــا فيمــا ســبق أن التأمي ــن لحــالات دون أخــرى: رأين ــا: تخصيــص التأمي ثاني
اتفاقيــة مونتريــال جــاء غيــر دقيــق. إذ يظهــر تحليــل النصــوص القانونيــة للاتفاقيــة، فضــلا عــن 
اتفاقيتــي مونتريــال لســنة 2009 )اتفاقيــة المخاطــر العامــة، واتفاقيــة التدخــل غيــر المشــروع(، 
البــون الشاســع بيــن طبيعــة الأضــرار التــي يمكــن التأميــن عليهــا دون غيرهــا. إذ أجــازت التأميــن 
ضــد أضــرار الوفــاة وكافــة الإصابــات الجســدية، وكــذا الأضــرار المتعلقــة بالأمتعــة والبضائــع 

والشــحنات أثنــاء التواجــد علــى مســتوى الطائــرة، أو أثنــاء عمليتــي الصعــود والهبــوط فقــط. 

ثالثــا: تحديــد ســقف أعلــى للتعويــض: مــن الإشــكالات التــي تثــار بشــأن التأميــن فــي مجــال 
النقــل الجــوي مــا يتعلــق بتحديــد ســقف أعلــى للتعويضــات عــن الأضــرار، وهــو برأينــا مــا يتنافــي 
مــع مبــدأ هــام مــن مبــادئ ضمــان المســؤولية والمتمثــل فــي التعويــض بحســب حجــم وجســامة 
الضــرر. فرغــم التعديــلات الإيجابيــة التــي أقرتهــا اتفاقيــة مونتريــال لعــام 1999، والتــي بموجبهــا 
وصــل مقــدار التعويــض إلــى حــد 100 ألــف وحــدة حقــوق ســحب خاصــة. أمــا إذا تجــاوز حجــم 
ــى  ــى المســافر المضــرور الحصــول عل ــح مــن الصعــب عل الضــرر القيمــة المحــددة ســلفا أصب

تعويــض مناســب بســبب إمكانيــة نفــي الناقــل الجــوي للمســؤولية عــن نفســه.

هــذا الواقــع دفــع إلــى التفكيــر فــي بدائــل أخــرى لتكملــة دور التأميــن فــي تعويــض المســافر، 
ــا  ــي للتعويــض فيم ــدوق الدول ــا يســمى بالصن ــة 2009 م ــة المخاطــر العام ــا اتفاقي فاســتحدثت لن

السباعي الفقي: انعكاس أحداث 11 سبتمبر على سوق التأمين وإعادة التأمين العربي والعالمي )أثرها وكيفية   (1(
تاريخ الإطلاع: 26/11/2016.  فايس كول   ، http://www.2directcenter.alzanki.net. مواجهتها(. 

كازدين، ترجمة: الصباغ محمد: تأمين ضد الإرهاب، مقال منشور بتاريخ 21 ديسمبر 2015. موقع:
http://www.zahma.cairolive.com.                      .20/02/2016 :تاريخ الإطلاع    
وانظر: رزق ياسر، تأثير الحادي عشر من سبتمبر على الاقتصاد العالمي وأمريكا، ورقة وقلم، موقع أخبار 

http://www.akhbarelyom.com. .25/11/2016 :اليوم، تاريخ الاطلاع
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يتعلــق بالأضــرار التــي تلحــق بالغيــر علــى ســطح الأرض. وهــو ذات الأمــر الــذي ســعى التوجيــه 
ــل  ــن للناق ــات التأمي ــق بمتطلب ــم 785/2004 المتعل ــه رق ــلال التوجي ــن خ ــه م ــي لتكريس الأورب

الجــوي ومســتغلي الطائــرات، فــي ســعي حثيــث لضمــان تأميــن أكبــر وأشــمل للمضــرور. 

ــة  ــل أهمي ــذي لا يق ــرز الإشــكال الآخــر ال ــة للتعويــض: يب ــا: تداخــل الأنظمــة القانوني رابع
عــن ســابقيه مــن خــلال مــا يتعلــق بتداخــل أنظمــة التأميــن والتعويــض معــا، ســواء كانــت محليــة 
ــاة  ــه الوف ــب عن ــة، يترت ــدود الدول ــل ح ــة داخ ــل وطني ــركة نق ــادث لش ــع ح ــد يق ــة. إذ ق أو دولي
ــم  ــم. هــل يت ــد لتعويضه ــور التســاؤل بشــأن النظــام المعتم ــب. إذ يث ــة لأشــخاص أجان أو الإصاب
علــى وفــق قانــون التأميــن الداخلــي لتلــك الدولــة؟ أم يســتند تحديــد التعويــض إلــى اعتمــاد نظــام 
ــن  ــى كان أحــد المســافرين المضروري ــم 785/2004، مت ــه رق ــا للتوجي التعويــض الأوربــي طبق

ــا. يحمــل جنســية إحــدى دول أورب

ــر مــن  ــة متممــة لإصــلاح الضــرر: خصصــت كثي ــق التعويــض آلي ــي: صنادي ــرع الثان الف
ــة اســتثنائية قصــد  ــة، كآلي ــداءات الإرهابي ــا الاعت ــق خاصــة لتعويــض ضحاي التشــريعات صنادي
ــى تعويضــات  ــراد عــن الحصــول عل ــي ظــل عجــز الأف ــة الأضــرار والمخاطــر، ف ــواء كاف احت

ــن عــن ضمــان التعويــض العــادل والشــامل. ــة، فضــلا عــن عجــز أنظمــة التأمي عادل

ــدوق  ــاء صن ــق بإنش ــم 86ـ 1020 المتعل ــون رق ــنة 1986 القان ــلا س ــا مث ــرت فرنس ــد أق فق
خــاص بتعويــض ضحايــا الجرائــم الإرهابيــة، وبعــده صنــدوق خــاص بتعويــض ضحايــا عــدوى 
الايــدز، وصــولا إلــى إنشــاءها مــا يســمى بصناديــق الضمــان القومــي فــي فرنســا بموجــب القانــون 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ــج تبنت ــس النه ــمبر 1991. ونف ــي 31 ديس ــم 91 - 1406 ف رق
بعــد اعتــداءات 11 ســبتمبر 2001، والجزائــر مــن خــلال تخصيــص صنــدوق خــاص بتعويــض 
تلــك الأضــرار بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم 99ـ47، وكذلــك العــراق بموجــب القانــون رقــم 
)20( الصــادر فــي 28 ديســمبر 2009 ، والمتعلــق بتعويــض المتضرريــن جــراء العمليــات 
ــى  ــت إل ــي لجئ ــدول الت ــن ال ــا م ــة... وغيره ــات الإرهابي ــكرية والعملي ــاء العس الحربية والأخط
مثــل هــذه الآليــات لتعويــض مختلــف الأضــرار الاســتثنائية، أو التــي لــم يســتطع التأميــن مواكبتهــا 

وتغطيتهــا.

ــى أهــم  ــا نشــير باختصــار إل إن هــذا التوجــه كان حاضــرا فــي مجــال النقــل الجــوي، ولعلن
ــن وهمــا:  تطبيقي

ــذا  ــاء ه ــرة إنش ــى فك ــة عل ــرض أي دول ــم تعت ــر: ل ــض الغي ــي لتعوي ــدوق الدول أولا: الصن
ــر المســافرين  ــن غي ــا م ــض عــادي للضحاي ــر تعوي ــذي اســتحدث خصيصــا لتوفي ــدوق، ال الصن
أو أصحــاب الأمتعــة والبضائــع، متــى تجــاوزت الأضــرار حــدود التعويــض الــذي نصــت عليــه 
الاتفاقيــة الخاصــة بالتدخــل غيــر المشــروع. وقــد انفــردت هــذه الأخيــرة عــن اتفاقيــة المخاطــر 
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العامــة مــن الفصــل الثامــن ببنــود خاصــة   بتأســيس الصنــدوق وتحديــد غرضــه ومقــره ومــدى 
تمتعــه بالشــخصية القانونيــة والحصانــة. وقــد تــم تحديــد رأس مالــه بـــ 3000.000.000 وحــدة 
ســحب خاصــة، يتــم تمويلــه عــن طريــق فــرض رســوم علــى الــركاب بحيــث يتولــى دفــع 
ــه  ــذي نصــت علي ــة تجــاوز قيمــة الأضــرار حــدود التعويــض ال ــي حال ــا ف التعويضــات للضحاي

ــة. ــحب خاص ــدة س ــو 700.000.000 وح ــة وه الاتفاقي

ــة المشــكلة  ثانيــا: نظــام التعويــض الإضافــي طبقــا للتوجيــه الأوربــي: إدراكا منهــا لصعوب
ــات  ــق بمتطلب ــم 785/2004 المتعل ــا رق ــا توفيقي ــي نظام ــاد الأورب ــرت دول الاتح ــا، أق وتعقده
ــوي  ــل الج ــى الناق ــه عل ــذا التوجي ــرض ه ــرات)1). إذ ف ــتغلي الطائ ــوي ومس ــل الج ــن للناق التأمي
تغطيــة الأضــرار بحــد أدنــى لا يقــل عــن 250 ألــف وحــدة حــق ســحب خاصــة عــن كل راكــب 
بالنســبة للأضــرار الناجمــة عــن وفــاة المســافر أو إصابتــه، و1000 وحــدة حقــوق ســحب خاصــة 
عــن الأمتعــة، فــي محاولــة مــن التوجيــه الأوربــي لضبــط وتحديــد معنــى التأميــن الكافــي الــوارد 

بالمــادة 50 مــن الاتفاقيــة. 

المطلب الثالث: مساهمة التأمين في تخفيف حوادث الطيران

ــار  ــى ص ــؤولية، حت ــام المس ــى نظ ــر عل ــن أث ــن م ــدور التأمي ــا ل ــد م ــى أح ــاف عل ــر خ غي
التأميــن ملازمــا للمســؤولية بشــكل أو بآخــر. وقــد كان للتأميــن عــن مســؤولية الناقــل الجــوي الأثــر 
البــارز فــي تشــجيع واســتمرارية الملاحــة الجويــة وتطــور قطــاع الطيــران عمومــا. ولعلنــا نبــرز 
معالــم مســاهمة وتأثيــر التأميــن علــى نظــام المســؤولية والتخفيــف مــن نســبة الحــوادث مــن خــلال 

الفرعيــن التالييــن.

الفــرع الأول: معالــم التداخــل والتأثيــر المتبــادل بيــن نظامــي المســؤولية والتأميــن عليهــا: 
إن المتتبــع لأحــكام المســؤولية ليلمــس التأثيــر المباشــر للتأميــن علــى وظيفــة المســؤولية، ذلــك أن 
ــى المســؤولية)2).  ــع للتأميــن والتأميــن يدفــع إل ــة المضطــردة بينهمــا تجعــل المســؤولية تدف العلاق

ويتجلــى ذلــك مــن خــلال عــدة أوجــه.

ــل  ــة للناق ــؤولية المدني ــرة المس ــن دائ ــع م ــذي يوس ــردي ال ــي الف ــن التلقائ ــام التأمي ــي نظ فف
الجــوي، حيــث يغطــي الأضــرار التــي تصيــب المســافر منــذ الشــروع فــي عمليــة توصيلــه إلــى 

(1( Règlement )CE( n° 785/2004 du parlement européen et du conseil, du 21 avril 204, 
relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens 
et aux exploitants d’aéronefs.

(2( » La responsabilité pousse à l’assurance, et l’assurance pousse à la responsabilité «. 
L.MAZEAUD. Cité par : E. Du. Pontavice ,op .cit , p: 79.
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المطــار، ومــن تــم حتــى بلوغــه وجهتــه المقصــودة وســط المدينــة التــي يتجــه إليهــا)1). فهــو بهــذا 
المعنــى يُغطــي الأضــرار التــي تُصيــب المســافر خــلال الرحلــة، فيمنحــه تعويضــا أو لورثتــه)2).

ــى توســيع نطــاق  ــك مــن خــلال توجــه القضــاء إل ــن كذل ــر الفاعــل للتأمي ــى وجــه التأثي يتجل
مســؤولية الناقــل الجــوي، فضــلا عــن التشــديد بشــأن أســباب دفــع المســؤولية أو التخفيــف منهــا. 
وهكــذا تبــرز لنــا فكــرة التركيــز علــى إصــلاح الضــرر باعتبارهــا غايــة نظــام المســؤولية، بــدل 
البحــث عــن أســاس هــذه المســؤولية ومــدى إمكانيــة تحملهــا مــن عدمــه بالنســبة للناقــل الجــوي)3).

وتأكيــدا لهــذا المعنــى يمكننــا القــول أن التأميــن لعــب دورا مزدوجــا؛ فهــو مــن ناحيــة جعــل 
مــن دور وغايــة المســؤولية وقائيــا، يضمــن لــكل متضــرر الحمايــة القانونيــة اللازمــة. كمــا أدى 
التأميــن إلــى تراجــع قيمــة مفهــوم المســؤولية وفاعليتهــا بحلــول المؤمــن محــل الناقــل الجــوي فــي 

ــض. ــزام بالتعوي الالت

ــور  ــف تط ــا كي ــد رأين ــوي: لق ــل الج ــؤولية الناق ــلازم لمس ــل م ــن ظ ــي: التأمي ــرع الثان الف
نظــام المســؤولية الخــاص بالناقــل الجــوي، كمــا تتبعنــا مســيرة التأميــن التــي قطعهــا قصــد تأميــن 
المســؤولية وضمــان حقــوق المتضرريــن فــي التعويــض. انطلاقــا مــن التأميــن التلقائــي الفــردي، 
ــرار  ــر والأض ــة المخاط ــن كاف ــن ع ــى التأمي ــولا إل ــي، وص ــاري الكاف ــن الإجب ــرورا بالتأمي م
للمســؤولية غيــر المحــدودة للناقــل الجــوي. وأخيــرا إقــرارا بالحــق فــي التعويــض عــن الأضــرار 

ــم يشــملها التأميــن مــن خــلال صناديــق التعويــض المســتحدثة. التــي ل

إن مــا يمكــن اســتنتاجه فــي الأخيــر أن نظــام التأميــن يســير بخطــى ثابتــة نحــو إزاحــة نظــام 
المســؤولية فــي شــقها العلاجــي أو الإصلاحــي للضــرر دون أن يهدمهــا. إذ نســجل فــي هــذا الصــدد 
احتفــاظ المســؤولية بدورهــا الوقائــي رغــم مــا يكتنفهــا مــن صعوبــات، ومــا لحقهــا مــن تعديــلات 
مسّــت بشــكل أساســي طبيعتهــا وحدودهــا، خلافــا لمــن يــرى بضــرورة إحالــة المســؤولية علــى 
ــان  ــي ضم ــا ف ــن أداء دوره ــا ع ــرا لعجزه ــة، ونظ ــة حقيقي ــن أزم ــه م ــا تُعاني ــبب م ــد بس التقاع
التعويــض بالشــكل المطلــوب)4). وهــو مــا يعنــي بقــاء نظــام المســؤولية قائمــا لاســيما فــي صورتهــا 
الموضوعيــة، وأن وجودهــا يضمــن للمســافر ســلامته التــي يعجــز التأميــن عــن كفالتهــا. فــي حيــن 

(1( Henri MATOUK, Les assurances aériennes, (paris ,sans édition, 1971(, p: 189.

رضوان أبو زيد، القانون الجوي، قانون الطيران التجاري، ص: 378، 405.  (2(

(3( E. Du PONTAVICE, Assurances aériennes, Recueil Assurances aériennes, Rép. 
Com, Dalloz, Paris, 1972, p: 87.  Voir aussi son livre : E. Du PONTAVICE, J. D. De 
LA ROCHERE, G. M. MILLER, Traité de droit aérien, (Paris, L. G. D. J, 1992(, 
2ème édition, Tome n° 2, p: 134.

رضوان أبو زيد، القانون الجوي، قانون الطيران التجاري، ص: 412.  (4(
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أن التأميــن قــد ضمــن الحــق فــي التعويــض عــن الضــرر الــذي عجــز نظــام المســؤولية منفــردا 
عــن إصلاحــه.  

خــاتــمـة:

في  القانونية  المسائل  وأدق  أهم  من  الجوي  للناقل  المدنية  والمسؤولية  التأمين  قضايا  تعتبر 
الملاحة  وكوارث  الطائرات  حوادث  نسبة  بتزايد  يتعلق  بعضها  اعتبارات،  لعدة  الراهن  الوقت 
القانوي  الاعتبار  يبقى  حين  في  وحدودها.  وصورها  الأضرار  لطبيعة  راجع  وبعضها  الجوية، 

الرامي لإيجاد نظام قانوني شامل ومتكامل لنظام المسؤولية والتأمين أهم هذه الاعتبارات.

وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات نجملها تباعا، فمن النتائج:

الرغبــة المســتمرة لمختلــف التشــريعات والاتفاقــات فــي توفيــر حمايــة أكبــر للمســافر، 	 
مــن خــلال إعــادة النظــر فــي نظــام المســؤولية عبــر مجموعــة مــن الآليــات والوســائل 

وكــذا مختلــف القوانيــن والاتفاقــات بشــكل مســتمر.

التطــور المســتمر الــذي عرفتــه مســؤولية الناقــل الجــوي، لاســيما مــا يتعلــق بأساســها، 	 
ــؤولية  ــد المس ــا لقواع ــر طبق ــرة المخاط ــى فك ــأ، إل ــرة الخط ــن فك ــها م ــدرج أساس إذ ت
ــيس  ــن تأس ــع بي ــة يجم ــة مزدوج ــط ذو طبيع ــام مختل ــى نظ ــولا إل ــة، وص الموضوعي
المســؤولية علــى أســاس الضــرر فــي حــدود معينــة، وبيــن إقامتهــا علــى أســاس الخطــأ 

ــي حــدود أخــرى. المفتــرض ف

أخضــع التشــريع الإماراتــي مســؤولية الناقــل الجــوي الدولــي للاتفاقــات الدوليــة بصفــة 	 
عامــة متــى كانــت لا تتعــارض مــع أحــكام القانــون الوطنــي. فــي حيــن أخضــع مســؤولية 
الناقــل الجــوي الداخلــي لأحــكام قانــون المعامــلات التجاريــة الاتحــادي، والتــي اعتبرهــا 

مســؤولية موضوعيــة قائمــة علــى فكــرة الضــرر وتحمــل تبعــة المخاطــر.

ــافر 	  ــى المس ــة الأول ــمل بالدرج ــوي، إذ تش ــل الج ــة للناق ــؤولية المدني ــه المس ــدّد أوج تع
عــن الأضــرار الماديــة دون المعنويــة. ثــم الأمتعــة والبضائــع، ثــم غيــر المســافر مــن 

ــة. ــن والبيئ ــن والاعتباريي ــخاص الطبيعيي الأش

أن المســؤولية عــن الأضــرار مرتبطــة بإطــار زمنــي ومكانــي معينيــن، ورغــم الخــلاف 	 
بشــأن تحديدهــا توصلنــا إلــى أن الأمــر يتعلــق بوجــود المســافر داخــل المطــار مــن وقــت 

التســجيل وتســليم الأمتعــة.

وجــوب الالتــزام بالتعويــض عــن الأضــرار المعنويــة التــي تصيــب المســافر، مــادام قــد 	 
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ثبــت علميــا الارتبــاط الفســيولوجي بيــن جســم الإنســان وحالتــه الذهنيــة والنفســية. وهــو 
ــل  ــة، ب ــم الإرهابي ــا مــن حــوادث اختطــاف الطائــرات وتعرّضهــا للجرائ مــا يبــرز جلي

حتــى حــالات التأخيــر.

ــاس 	  ــى أس ــوم عل ــر تق ــب الغي ــي تُصي ــرار الت ــن الأض ــوي ع ــل الج ــؤولية الناق أن مس
ــى أســاس الضــرر  ــر المضــرور عل ــزم بتعويــض الغي ــة، إذ يلت المســؤولية الموضوعي
الحاصــل. وهــو مــا يفســر لجــوء اتفاقيــة مونتريــال )اتفاقيــة المخاطــر العامــة( 2009 

ــض. ــي للتعوي ــدوق الدول ــاد الصن لاعتم

الــدور الحيــوي والجوهــري للتأميــن فــي ضمــان الحــد الأدنــى لتغطيــة الأضــرار الناجمة 	 
رغــم عــدم كفايته.

بــروز عديــد العوائــق والصعوبــات المختلفــة التــي تواجــه التأميــن فــي كفايتــه لضمــان 	 
الأضــرار، ســواء مــا تعلــق باتســاع دائــرة المخاطــر والكــوارث، أو مــا تعلــق بتخصيص 
ــكام  ــة لأح ــن الناظم ــة والقواني ــل الأنظم ــرى، أو تداخ ــن دون أخ ــة للتأمي ــالات قابل ح

التأميــن، أو تســقيف مبالــغ التعويــض.

ــة، بمــا 	  ــر فعالي ــى تطويــر وضبــط لأحكامــه بشــكل أكث أن التأميــن لازال فــي حاجــة إل
يســهم فــي تحقيــق تعويــض عــادل وشــامل عــن كل الأضــرار، وبمــا يُبقــي علــى تواجــد 

نظــام المســؤولية.

وبناء على ما توصلنا إليه من نتائج، فإننا نقترح التوصيات التالية:

العمــل علــى صياغــة اتفاقيــة دوليــة شــاملة تعمــل علــى توحيــد كافــة أحــكام مســؤولية 	 
ــلات والنصــوص  ــدا عــن التفصي ــة، بعي ــط أحــكام الملاحــة الجوي ــل الجــوي وضب الناق
المتفرعــة فــي كثيــر مــن الاتفاقــات المختلفــة، والعمــل علــى إلــزام الــدول بهــا مــن خــلال 

صياغــة أنظمتهــا القانونيــة بمــا لا يخالــف أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة.

تطوير نصوص قانون الطيران المدني وقانون المعاملات التجارية الاتحاديين بما يضمن 	 
انسجامهما وتكاملهما ومواكبتهما لتطورات الاتفاقات ونصوص القانون الدولي.

ــا 	  ــوي بم ــل الج ــؤولية الناق ــن مس ــن ع ــام التأمي ــليمة لنظ ــى وضــع أســس س ــل عل العم
ــامل. ــادل وش ــض ع ــي تعوي ــن ف ــن المتضرري ــره م ــافر أو غي ــق المس ــن ح يضم

ضــرورة تكريــس حــق المســافر فــي التعويــض عــن كافــة أشــكال الأضــرار المعنويــة 	 
ــن  ــر ع ــض النظ ــرّره بغ ــت تض ــى ثب ــوي، مت ــل الج ــة النق ــبب عملي ــه بس ــي تصيب الت

ــا الضــرر. ــع فيه ــي وق ــة، أو الت ــا هــذه العملي ــت إليه ــي وصل ــة الت المرحل
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قائمة المصادر و المراجع:

أولا: المصادر
الاتفاقيـة الدوليـة لأجـل توحيـد بعـض قواعـد النقـل الجـوي الدولـي الموقعـة فـي وارسـو بتاريـخ 12 أكتوبـر 1929، 

المعدلـة بالبروتوكـول الموقـع بلاهـاي فـي 28 سـبتمبر 1955.
الاتفاقيـة الخاصـة بالطيـران المدنـي الدولـي الموقعـة فـي شـيكاغو بتاريـخ 07 ديسـمبر 1944، المعدلـة بموجـب 
البروتوكـول الموقـع فـي مونتريـال بتاريـخ 27 مايـو 1947، والبروتوكوليـن الموقعيـن فـي مونتريـال بتاريخ 14 

يونيـو 1954، والبروتوكـول الموقـع فـي رومـا بتاريـخ 15 سـبتمبر 1962.  
اتفاقيـة مونتريـال 1999 )الاتفاقيـة الدوليـة لأجـل توحيـد بعـض قواعـد النقـل الجـوي الدولـي الموقعـة فـي مونتريـال 

بتاريـخ 28 مايـو 1999).
اتفاقيتي مونتريال 2009 )اتفاقية المخاطر العامة، واتفاقية التدخل غير المشروع(.

اتفاقيـة التعويـض عـن الضـرر الـذي يلحـق بأطـراف ثالثـة والناتـج عـن أفعـال التدخـل غيـر المشـروع التـي تشـمل 
طائـرات، المحـررة فـي مونتريـال بتاريـخ 02 مايو/أيـار 2009.

قانون الطيران المدني الاتحادي رقم 20 لسنة 1991.
القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 المتعلق بالمعاملات التجارية.    

القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1996 المتعلق بالهيئة العامة للطيران الاتحادي.
قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28، لسنة 2005.

المرسـوم الاتحـادي رقـم 13 لسـنة 2000 المتضمـن المصادقـة علـى اتفاقيـة مونتريـال 1999 الخاصـة بتوحيد بعض 
قواعـد النقـل الجـوي الدولي.

ثانيا: المراجع 

أ/ المراجع باللغة العربية: 

الكتب: 
أحمد عبد الفضيل محمد، القانون الخاص الجوي، القاهرة، دار الفكر والقانون، 2008.

الأسيوطي ثروت أنيس، مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن، القاهرة، دار النهضة العربية، 1966، ط 2.
بن حمودة ليلى، المسؤولية الدولية في قانون الفضاء، الجزائر، دار هومه، 2009.  

الحلو ماجد راغب، القضاء الإداري، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2000.
خالـد عدلـي أميـر، عقـد النقـل الجـوي فـي ضـوء قانـون الطيـران المدنـي الجديـد، الإسـكندرية، دار المطبوعـات 

  .1996 الجامعيـة، 
ذكـري عبـد الـرازق محمـد، مـدى مسـؤولية الناقل الجوي عن الأضـرار التي تصيب المسـافرين في اتفاقيـة مونتريال 

1999 وقانـون التجـارة الجديد، القاهرة، شـركة نـاس للطباعة، 2015، ط 1.
ربضـي عيسـى غسـان، مسـؤولية الناقـل الجـوي الدولـي عـن الضـرر الواقـع علـى الأشـخاص وأمتعتهـم - دراسـة 

مقارنـة، عمـان، دار الثقافـة، 2008، ط. 1.
رضوان أبو زيد، القانون الجوي - قانون الطيران التجاري، مصر، دار الفكر العربي، 1994.
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عبـد السـلام أسـامة محمـود، السـيد أحمد عبد الهادي، شـحاتة سـاهر عبـد القادر، مقدمة فـي التأمين البحـري والجوي، 
مصر، جامعـة حلوان، 2007.

العريني محمد فريد، القانون الجوي، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2004.
العريني محمد فريد، القانون الجوي، النقل الجوي، بيروت، دار الجامعة، 1986.

العريني محمد فريد، القانون الجوي - النقل الداخلي والدولي، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2001.
غنام شريف، قانون الطيران المدني لدولة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، 2009.

فخـري رفعـت، أثـر الإرهـاب علـى مسـؤولية الناقـل الجـوي، ملحـق كتـاب: العرينـي محمـد فريـد، القانـون الجـوي - 
النقـل الداخلـي والدولـي، الإسـكندرية، دار المطبوعـات الجامعيـة، 2001.

الكنـدري محمـود أحمـد، النظـام القانونـي للنقـل الجوي وفـق اتفاقية مونتريـال 1999، الكويت، مجلس النشـر العلمي، 
جامعـة الكويت، 2000.

موسى طالب حسن، القانون الجوي الدولي، عمان، دار الثقافة، 2013.

الرسائل العلمية:
دلال يزيـد، مسـؤولية الناقـل الجـوي للأشـخاص فـي النقـل الجـوي الداخلـي الدولـي، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق 

والعلـوم السياسـية، جامعـة أبـي بكـر بلقايـد - تلمسـان، الجزائـر، 2010.

الأبحاث العلمية:
بـن صغيـر مـراد، الجوانـب القانونيـة للتأميـن عـن أضـرار الجرائـم الإرهابيـة، المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة 

الاقتصاديـة والسياسـية، العـدد 03، سـبتمبر 2017، كليـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر، الجزائـر. 
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Problematic Issues in Aviation Insurance And Their 
Applications 
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Abstract:

Dealing with air and space fields has become a necessity at the present. 
In order to maintain the advanced level in air navigation, it has become 
an urgent priority to find an overall strategy that would formulate legal 
texts aiming at achieving a sustainable and secure aviation system and at 
developing its performance.

This research paper studies the difficulties of damages insurance and 
the insurance of environmental, economic and social risks related to air 
transport )pollution, aviation accidents, delay as well as flight cancellation 
and services ...(. Further, this research will analyze the legal basis of 
insuring and compensating for such damage, taking into consideration the 
increase in the rate of aircraft accidents and the losses resulting from them 
in contrast to the low level of confidence among customers.

Keywords: Air Carrier, Risks, Damages, Civil Liability, Compensation, 
Insurance.

  


